	Palestinian National Authority

Ministry of Labor

	
[image: image1.wmf]
	السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العمل



السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة العمل
[image: image2.png]



ورقة مقدمة إلى ورشة عمل مخططي التشغيل
دبي​ - الإمارات العربية المتحدة
6 – 7 ديسمبر/كانون الأول 2009
بعنوان
"التجربة الفلسطينية للنهوض بالتشغيل" 
إعداد / آصف سعيد
مدير عام التشغيل
كانون أول/2009
"التجربة الفلسطينية للنهوض بالتشغيل" 
ورقة مقدمة إلى ورشة عمل مخططي التشغيل
دبي​ - الإمارات العربية المتحدة

6 – 7 ديسمبر/كانون الأول 2009
أولاً: مدخل

لقد كان لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشه المجتمع الفلسطيني خلال أكثر من خمسة عقود مضت، وتوالي الاحتلالات المختلفة لفلسطين أثراً بالغاً في عدم إتاحة الفرصة أمام المجتمع الفلسطيني لصياغة كيانه الوطني وسياساته الاقتصادية المستقلة، إضافة إلى التدخلات القصرية المانعة والمعيقة للنمو الاقتصادي، مما أوجد واقعاً اقتصادياً بنيويا مشوهاً في بعديه الأفقي والعمودي، هذا إلى جانب المحاولات الدائمة لكسر أية إمكانية لنشوء عقد اجتماعي وطني يمكن أن يؤدي إلى تبلور الهوية القومية للفلسطينيين كشعب وكيان مستقل.
ويمكن القول أن الاقتصاد الفلسطيني يتسم واقعياً بجملة من مكامن القوة ومكامن الضعف في آنٍ معاً، وبالتالي يمكن مجابهة كثير من التحديات في هذا السياق عن طريق توفير قوى عاملة مدربة وجيدة التعليم، التي يمكن إعدادها عبر منظومة تشغيل – تعليم تدريب مهني وفني تتسم بالكفاءة والفاعلية ضمن الإطار الأوسع للتعلم مدى الحياة، والحراك الاقتصادي والاجتماعي والإنصاف.  من المسلم به أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يعتمد – إلى حد كبير- على جودة نظم تنمية الموارد البشرية وفاعليتها. إن التحول التدريجي نحو اقتصاديات ومجتمعات المعرفة، يبرز وبصورة جلية أهمية تلك النظم وارتباطها بالتشغيل واحتياجات سوق العمل. 
 ومن هنا فان الواقع القائم لسوق العمل وانعكاساته على واقع التشغيل يجعل من الصعوبة بمكان صياغة برامج  وخطط الأطر والمؤسسات الداخلة في سوق العمل… فهنالك العمالة الفلسطينية في إسرائيل والتي لم يتحكم الجانب الفلسطيني في تدفقها كما ولا نوعا سواء خلال فترة الاحتلال أو حتى ما بعد بناء السلطة الوطنية، بكل ما ينتجه ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني عموماً، سواء لجهة الاستقلال السياسي أو التبعية لاقتصادية للاقتصاد الاسرائيلي وسياساته الاحتلالية المتعمدة.
هذا التحكم الإسرائيلي   يسحب نفسه أيضا على تدفق العمالة الخارجية وانسيابها ما بين سوق العمل الفلسطيني والأسواق العربية المجاورة بحكم تفرد إسرائيل بالسيادة على الحدود وتحكمها في الدخول والخروج على الحدود والمعابر.. الأمر الذي يساهم   في تفاقم مشكلة البطالة وتعميق التشوه الحاصل  في سوق العمل، وإحداث الإختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقم الواقع ألأزماتي داخل المجتمع الفلسطيني ومشكلتي الفقر والبطالة بوجه خاص.
ثانياً: آثار الأزمة المالية العالمية على قطاع العمل في فلسطين
تعددت الاجتهادات والرؤى لدى الكثيرين بشأن، الآثار والانعكاسات السلبية المتأتية عن الأزمة المالية العالمية، ولا سيما على الوضع الفلسطيني. وانطلاقاً من كون الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد تابع بمعنى أو بآخر، ويعتمد بشكل أساس على الموارد الخارجية سواءً أموال الدعم أو التحويلات القادمة من العاملين في الخارج، وبشكل خاص العاملين في دول الخليج وفي سوق العمل الإسرائيلي كذلك،فإن وقوع فلسطين تحت هذه الأزمة سيكون محدوداً وأقل وطأة ،كما سيتخذ أشكالاً وتجليات غير مباشرة وبالتوصيل إن جاز لنا التعبير.وباعتبار أن اليد العاملة الفلسطينية تشكل مورداً رئيسياً من موارد الاقتصاد الفلسطيني عبر أسواق العمل العربية وسوق العمل الإسرائيلي فإن حجم التأثير سيبدو جلياً في رفع منسوب البطالة المتزايد أصلاً وفي رفع مستويات خط الفقر المترابط جدلياً معها.

وبحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منذ بداية الأزمة المالية العالمية، فإن الاقتصاد الفلسطيني لن يتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية. وأن العدوى التي يمكن أن تنعكس عليه جراء تداعيات الأزمة العالمية يمكن أن تنتقل من خلال منافذ رئيسية منها:

· الأثر على ثروة المستثمرين (مبادلات الاستثمار بين الدول وأسعار صرف العملات). 
· الأثر على الدخل.
· التأثر بالمساعدات والتحويلات من الخارج.
· والأثر على الاقتصاد الحقيقي من خلال أسعار السلع والخدمات للصادرات والواردات مع العالم الخارجي.
وأكد أن أثر الأزمة على الاقتصاد الفلسطيني يتباين من خلال درجة اندماج وارتباط الاقتصاد الفلسطيني مع العالم الخارجي من حيث الاستثمارات والنظام المصرفي والتأمين والتحويلات والتجارة الخارجية بشكل أساسي.

واعتبر أن التراجع الحاد الذي شهدنه الأسهم الفلسطينية في الفترة الزمنية القصيرة التي تلت الأزمة ردة فعل نفسية غير مبررة على ما يحدث في الأسواق العالـمية والإقليمية. وان الهبوط في سوق فلسطين نابع من الخوف لدى صغار الـمستثمرين مما يحدث في العالـم.

أما في حال استمرت إسرائيل في تخفيض عملة الشيكل مقابل العملات الأجنبية لرفع صادراتها فان ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الواردات الفلسطينية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخاصة أن الواردات تسجل بالدولار بينما الاستهلاك المحلي بالشيكل وهذا ينعكس على حجم المشتريات نتيجة أن دخل موظفي السلطة الفلسطينية والعاملين في إسرائيل بالشيكل.

 وعلى صعيد الفلسطينيين العاملين في الخارج فإن الدخل المتحقق للفلسطينيين العاملين في الخارج أحد دعائم سد العجز في ميزان المدفوعات الفلسطينية وخاصة دخل العاملين في إسرائيل، فقد حقق حساب دخل العاملين في إسرائيل عام 2006 حوالي 264 مليون دولار بما نسبته 60% من إجمالي دخل العاملين في الخارج وبالتالي تبقى مسألة فرص العمل المتاحة في الاقتصاد الإسرائيلي ومدى تأثيرها على الفلسطينيين مربوطة بمعدلات البطالة مستقبلاً في الاقتصاد الإسرائيلي وأثر الأزمة العالمية على هذا العامل.

تعتبر  التحويلات من الخارج أحد أهم العناصر المؤثرة على بنية الاقتصاد الفلسطيني وخاصة الإنفاق الحكومي والإنفاق الفردي، وتعد ركيزة أساسية في معالجة العجز في ميزان المدفوعات وموازنة السلطة الفلسطينية. وقد سجلت هذه التحويلات عام 2006 بشقيها المقدم للقطاع العام والقطاعات الفلسطينية الأخرى (أسر ومؤسسات) حوالي 1389 مليون دولار، 78% من هذه القيمة قدم من الدول المانحة للقطاع الحكومي و 22% منها قدم بواسطة أفراد ومؤسسات أخرى لقطاعي الأسر والمؤسسات الخاصة والأهلية الفلسطينية، والتي تشكل المنح المقدمة للقطاع الأسري 61% من المنح المقبوضة للقطاعات الأخرى غير الحكومية، وتعتبر هذه النسبة ذات أهمية في حال تأثرت بالأزمة المالية سلبا، وذلك من خلال تآكل قيمة هذه التحويلات نتيجة التغير في أسعار صرف العملات لأغراض الاستهلاك والإنفاق المحلي. وتشكل قيمة هذه المساعدات حوالي 70% من قيمة الواردات الفلسطينية من العالم الخارجي، ويبين توزيع المساعدات من الدول المانحة لعام 2006 أن الأكبر نصيباً من حيث قيمة المساعدات هي دول الاتحاد الأوروبي التي ساهمت بنسبة 61% من إجمالي قيمة المساعدات، يليها الدول العربية وساهمت بقيمة 27% ثم أمريكا الشمالية وساهمت بنسبة 10%.

فإذا  نظرنا لهذه المعطيات أنفة الذكر نظرة تحليلية جدلية نستطيع استقراء حتمية التأثير السلبي الواقع على قطاع العمل والعمال في فلسطين بفضلها ومدى الانخفاض المتأتي عنها لجهة انخفاض حجم فرص العمل وتزايد أعداد المرشحين للانضمام لجيش العاطلين عن العمل وبالتالي أعداد الفقراء.

لذلك وباختصار فقد تباينت الآراء والتحليلات العالمية والمحلية حول نتائج وآثار الأزمة العالمية، لكن يبقى التوجه الغالب إلى أن هذه الأزمة ستتعمق وتمتد مستقبلاً ربما للسنتين القادمتين، وستشهد انهيار وإفلاس مزيد من المؤسسات المالية والمصرفية على مستوى العالم ودول المنطقة، الأمر الذي سيحدث تأثيراً عميقاً على الاقتصاد الفلسطيني بشكل غير مباشر . كما أن الركود الاقتصادي العالمي سيتباين أثره على الدول المتأثرة بالأزمة، فمن جهة سيزيد من البطالة في الدول الصناعية بسبب انهيار في الشركات المالية والمصرفية وبالتالي انخفاض في الثروة والدخل الذي سيخفض من مجمل الطلب وبالتالي سينعكس على الإنتاج وخاصة الدول الرأسمالية الصناعية، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار بسبب يستفيد منه المستهلك النهائي والدول المستوردة للسلع الأكثر تأثر بانخفاض الأسعار. ويتوقع أن تتأثر الأسعار بالانخفاض للسلع والخدمات وخاصة المحروقات ومواد الإنشاءات والإيجارات العقارية وهذا لمصلحة المستهلك النهائي. ويتباين تأثر الأسعار سلباً أم إيجابا إذا ما كان الاقتصاد يعتمد على التصدير أم الاستيراد أيهما أكثر. وسيكون التأثير الأكبر على الاقتصاد الفلسطيني ذلك المستورد من الأزمة التي قد تطال إسرائيل نظراً للارتباط الوثيق في مجال التجارة الخارجية وسوق عمل الفلسطينيين في إسرائيل، حيث أن التباطؤ الذي سيشهده الاقتصاد الإسرائيلي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة الفلسطينية وتسريح جزء لا بأس به منها. كما أنه لا يتوقع أن يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر بالأزمة لمحدودية وانعزال هذا الاقتصاد عن الاندماج في أسواق المال المتطورة في البلدان الرأسمالية.لكن وحيث أن: جزء كبير من الفلسطينيين في الولايات المتحدة يعملون في مجال العقارات على سبيل المثال، وتعرضوا لخسائر كبيرة جراء أزمة الرهون العقارية، كما أن من يعملون في تجارة التجزئة يتعرضون لضغوط وقد تزيد خسائرهم مع دخول الاقتصاد الأميركي في حالة من الركود، وبالتالي فان تحويلات الفلسطينيين من الخارج تشهد هبوطاً بشكل أو بآخر، ما ينعكس على الاستهلاك الشخصي في الأراضي الفلسطينية.

بشكل عام، يُجمع الكثيرون على أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدوداً وغير مباشر، لعدة أسباب أبرزها أن الاقتصاد الفلسطيني تآكل أصلاً بفعل الممارسات الإسرائيلية على مدى السنوات الثماني الماضية، ولم يعد هناك الكثير ليخسره، كما أن ارتباطه بالأسواق العالمية محدود جداً، سواء على صعيد التجارة أو الاستثمار أو أسواق المال.

من هنا يصح القول بأن الاقتصاد الفلسطيني , ومنذ الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 اقتصاد تابع للاقتصاد الإسرائيلي بالإضافة إلى كون السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية بعد السوق الأمريكية , وقد تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل من الأزمة المالية العالمية وانخفضت قيمة الأسهم في البورصة الإسرائيلية لارتباطها بشكل مباشر بالبورصات العالمية وخاصة الأمريكية , إلا أن ذلك لم يؤثر مباشرة على الاقتصاد الفلسطيني لعدم وجود فروع للبنوك الإسرائيلية في فلسطين , ولعدم قيام الفلسطينيين بالاستثمار في هذه البنوك لصعوبة الحركة , وعدم قدرة المستثمرين الفلسطينيين على متابعة استثماراتهم ( في الماضي وقبل اتفاقية أوسلو كان هناك العديد من المستثمرين الفلسطينيين الذين كانوا يستثمرون أموالهم في البورصة الإسرائيلية عن طريق البنوك الإسرائيلية التي كانت تعمل في المدن الفلسطينية،وكل هذا يؤثر سلباً على القدرة التشغيلية لاقتصادنا وعلى إمكانات سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي اللذان يشكلان المنهل الرئيسي لليد العاملة الفلسطينية.
إن قيمة التعامل سواء مع البنوك كودائع أو من خلال سوق المال الفلسطيني تصل في مجملها بحدود 12 بليون دولار , لذا فان أي خسارة مهما كبرت لن تصل بأي حال من الأحوال إلى ما مرت به الأسواق العالمية والعربية والتي بلغت أكثر من 25 تريليون دولار كمرحلة أولى ربما تتبعها خسائر أخرى ناتجة عن الكساد التجاري والركود الذي بدأت بوادره تظهر من خلال قلة الطلب على المنتوجات المعمرة كالسيارات والمعدات.
في ضوء ما سبق ومن وحي تفهمنا للانعكاسات السلبية والأضرار التي لحقت باقتصاديات الدول الأخرى،يبقى العرب مطالبون من جانبهم أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار لدى المعالجة وتقديم الدعم العاجل للاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل لعمال فلسطين وحماية العاملين منهم في أسواق العمل العربية،آخذين بالاعتبار أن أسواق العمل في الخليج العربي تنتابها مخاوف حقيقية من تداعيات الأزمة المالية على الصعيد الاقتصادي لا سيما لجهة توفير فرص العمل لمواطنيها ، حيث قدرت منظمة العمل العربية مؤشرات البطالة بين الشباب العرب بنحو 40%، وذكرت أن عدد العاطلين عن العمل يتجاوز إل 17 مليون شخص.
من هنا فإن قطاع العمل والعمال في فلسطين وسوق العمل على وجه الخصوص،يقع اليوم بشكل مباشر وغير مباشر تحت تداعيات وضغوطات الأزمة المالية العالمية عبر عدة مساقات،من أبرزها وأهمها:
1. انعكاسات وتداعيات الأزمة العالمية على معدلات البطالة في سوق العمل الإسرائيلي، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وسط أجواء الأزمة المالية العالمية عن ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل بنسبة 1% شهريا خلال الأشهر الأخيرة . كما توقعت وزارة الصناعة والتجارة ارتفاع نسبة البطالة إلى 8% في العام المقبل مقابل 6.3% هذا العام.مما سيؤثر سلباً وبشكل كبير على أوضاع العمال الفلسطينيين  ويقلص فرص العمل أمام الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بشكل عام.
2. انعكاسات وتداعيات الأزمة على اقتصاديات البلدان العربية ولا سيما الدول الخليجية منها. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن السواد الأعظم من العاملين الفلسطينيين في الخارج يتمركزون بشكل أساسي في أسواق العمل الخليجية، نستطيع أن ندرك حجم المخاطر والتداعيات الواقعة على العاملين في تلك البلدان وبالتالي على كاهل الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. خصوصاً إذا ما عرفنا بأن  حجم القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص بالسعودية مثلاً يشكل نسبة  88 % من إجمالي العمالة البالغ عددهم نحو 6273 مليون عامل وهو بذلك يفوق حجم العمالة السعودية ذاتها بمراحل. حيث ذكر تقرير لشركة "أدفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية:"إنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، فقدت سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة" ويتوقع الإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني لعام 2009. ومن المتوقع أن تتراجع  أعداد العمالة الوافدة إلى الدول الخليجية في 2009 بحدود 30% مع استحكام الأزمة المالية. حيث أعلنت العديد من الشركات الخليجية الكبرى عن تخفيضات كبيرة في أعداد موظفيهم نتيجة توقف عدد من المشروعات ، وتراجع حجم المبيعات بسب الأزمة المالية الحالية .الأمر الذي ينبئ بويل وثبور وعظائم أمور بانتظار العاملين في أسواق العمل الخليجية والفلسطينيين منهم أيضاً.
3. انعكاسات وتداعيات الأزمة سلباً على الجهود الفلسطينية المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله النواة الصلبة لبناء الدولة الفلسطينية،لا سيما آثار ذلك على المشاريع الاستثمارية والمقدرة بحوالي 4ر1 مليار دولار بعضها مشتركة مع مستثمرين من الخارج، ما قد يفضي إلى تردد هؤلاء المستثمرين في القدوم للاستثمار في فلسطين وتنفيذ ما وعدوا به.وفي هذا ضرر كبير سيلحق بالعاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء .ذلك لأن أحجام الموارد الاستثمارية هذه سيعني بالتأكيد ضياع فرص واعدة بزيادة حجم التشغيل في سوق العمل الفلسطيني.
4.  تداعيات الأزمة وتأثيرها على العاملين في الولايات المتحدة الأميركية والاقتصاد الأميركي الذي يعاني أصلاً من طابع أزماتي  ومشاكل بسبب الأزمة المالية. حيث أن جزءً كبيراً منهم تعرضوا لخسائر كبيرة جراء أزمة الرهون العقارية باعتبار جلهم يعملون في مجال العقارات وتجارة التجزئة، و مع دخول الاقتصاد الأميركي في حالة من الركود هبطت  تحويلاتهم المالية ،وزادت الآثار السلبية على حجم رؤوس الأموال الاستثمارية والتشغيلية ، مما قلل من إمكانات الاستثمار ومن زيادة  فرص العمل في السوق الفلسطينية.
لقد جاءت الأزمة المالية لتزيد الطين بلَّة وتجعل من الحالة الفلسطينية أسوأ  صور البطالة في المنطقة العربية بسبب حالة الحصار والقمع الإسرائيلي، الأمر الذي تؤكده معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية والتي بلغت نحو 75% من القوة العاملة، ما يعكس حالة الفقر واعتماد عدد كبير من الفلسطينيين على المساعدات الدولية أو على ذويهم في الخارج. آخذين بالاعتبار والتذكير دعوة منظمة العمل العربية ومديرها العام الأخ أحمد لقمان في مؤتمر منظمة العمل الدولية الماضي إلى ضرورة إنشاء صندوق لدعم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين، وخاصة ما يتعلق بقضايا دعم وزارة العمل الفلسطينية ونقابات العمال والأنشطة التدريبية وإعادة تهيئة القطاع الخاص ...الخ ما يلقي على المنظمة مسئولية كبرى في تقديم كل أشكال الدعم العربية لسوق العمل الفلسطيني باعتباره عنواناً رئيسياً من عناوين صمود الشعب الفلسطيني بوجه الهجمة الإحتلالية الاستيطانية الإسرائيلية ورياح الأزمة العالمية العاتية.
 ليس هذا وحسب بل إن المنظمة مطالبة أيضاً ببذل كل جهدٍ مستطاع من أجل ترجمة قرارات مؤتمرات العمل العربية المتعاقبة الخاصة بفلسطين وأوضاع الفلسطينيين في أسواق العمل العربية، ووضعها موضع التنفيذ الجدي، ولا سيما تلك التي تتعلق بدعم سوق العمل الفلسطيني والشركاء الاجتماعيين بوجه عام.إضافة لمطالبة منظمة العمل الدولية بتنفيذ ما وعد به مديرها العام"خوان سومافيا" من دعم لصالح عمال فلسطين وأطراف الإنتاج ولاسيما لجهة عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لصالح صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني.
ثالثاً: واقع التشغيل في فلسطين

      تشير الإحصاءات الديمغرافية لجهاز الإحصاء المركزي إلى أن عدد سكان فلسطين حسب التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2007 يبلغ  3.767.126 نسمة. كما يبلغ حجم القوى البشرية( الأفراد 15 سنة فأكثر ) حوالي (2.276.800) نسمة بمعنى أن نسبة القوى البشرية إلى عدد السكان  تساوي 60.4%. و يقدر عدد الأفراد داخل القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية بنحو949.800 فرد  الأمر الذي يشير إلى الارتفاع الواضح في نسبة السكان خارج قوة العمل(58.3 %من القوى البشرية) في ظل نسبة خصوبة وزيادة سكانية مرتفعة تصب في ارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع الفلسطيني كنتيجة لانخفاض نسبة القوى العاملة مقارنة ببعض الدول المجاورة.

مركبات القوى العاملة المشاركة
        تتوزع القوى العاملة المشاركة من حيث شكل نشاطها في سوق العمل (العمالة التامة والجزئية والبطالة) على النحو التالي:

	المنطقة
	عمالة تامة 
	عمالة محدودة 
	بطالة 

	
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%

	الضفة الغربية
	507,000
	78.0
	39,400
	6.1
	103,200
	15.9

	غزة
	173,400
	57.7
	18,900
	6.3
	107,900
	36.0

	المجموع
	680,400
	71.6
	58,300
	6.2
	211,100
	22.2


 الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل الفلسطيني وسوق العمل الاسرائيلي يستوعبان فقط 71.6 % من العمالة المعروضة كعمالة تامة. وينفرد سوق العمل المحلي بظاهرة العمالة المحدودة. بينما هنالك ما نسبته 22.2 % من القوى العاملة المشاركة  يعانون من البطالة وعدم القدرة على الحصول على عمل، وتتفاقم هذه المشكلة في غزة التي ترتفع فيها نسبة البطالة إلى 36 % لأسباب تتعلق  بقدرة السوق المحلي من جهة والحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع.
توزيع العاملين حسب القطاعات الاقتصادية 
يتوزع العاملين  الفلسطينيين  على مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسب متباينة  على النحو التالي:  
	النشاط الاقتصادي
	الضفة الغربية
	غزه
	اسرائيل والمستوطنات
	المجموع

	الزراعة والصيد والحراجة            
	15.6
	4.8
	10.8
	12.3

	التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية            
	13.6
	4.2
	15.7
	11.4

	البناء والتشييد                                  
	10.9
	0.7
	51.2
	12.3

	التجارة والمطاعم والفنادق                      
	19.3
	18.4
	11.9
	18.3

	النقل والمواصلات والاتصالات
	5.8
	4.9
	3.4
	5.3

	الخدمات والفروع الأخرى                           
	34.8
	67.0
	7.0
	40.4


والواضح هنا  بروز النسبة المرتفعة تحت عنوان الخدمات والفروع الأخرى،  كما أن قطاع الزراعة الذي يفترض أن يكون أحد القطاعات التي تمتص صدمات البطالة يبقى قطاعا متواضعا بجانب قطاع التجارة والفنادق والمطاعم، ويعود ذلك إلى تقلص الرقعة الزراعية والسيطرة الإسرائيلية على موارد المياه والمنافسة الشديدة التي أخرجت المنتوج الفلسطيني من السوق نتيجة لمستويات الدعم المالي والتكنولوجي الذي يتمتع به المزارع الاسرائيلي .

    أما بالنسبة لتوزيع العمال حسب سوق العمل فلا شك بان سوق العمل الاسرائيلي شهد انخفاضا حادا في حجم استيعابه للعمالة الفلسطينية، إذ انخفضت النسبة  من 27% لكل من الضفة وغزة في العام 1993 الى نحو 14 % للضفة و 0 % لعمال غزة، ويعود ذلك إلى الحصار المشدد على قطاع غزه والتعقيدات المفروضة على دخول العمال إلى إسرائيل لمناطق الضفة الغربية.
البطالة
يشهد سوق العمل الفلسطيني تلازما للبطالة الاحتكاكية إلى جانب البطالة الهيكلية التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية الشاملة , وقد برز عمق التشوه الهيكلي لسوق  العمل الفلسطيني في أعقاب اتفاق أوسلو وقيام السلطات الإسرائيلية بتبني سياسات الحصار والإغلاق , الأمر الذي أوضح حجم التبعية الهائل للاقتصاد الاسرائيلي واقتصاديات العمل تحديداً.

تشهد معدلات البطالة  في فلسطين ارتفاعا يميزها عن الدول المجاورة خاصة، حيث بلغت هذه النسبة 22.2% والتي تعتبر من النسب الاستثنائية في العالم.
ويعود تفاقم مشكلة البطالة عموما إلى الأسباب الرئيسية التالية:
· ضعف سوق العمل المحلي وقصوره عن استيعاب المتعطلين والداخلين الجدد لسوق العمل.

· تراجع خيارات التشغيل في الدول العربية وأقطار الخليج منذ حرب الخليج الثانية.

· إفرازات الصراع السياسي مع إسرائيل وانعكاساته على رؤيا إسرائيل لتنظيم وجود العمالة الفلسطينية في إسرائيل.
بشكل عام اتسم سوق العمل الفلسطيني وفقاً للتقديرات الإحصائية للعام  2009   الجاري، بالخصائص الآتية، حيث : 

· بلغ حجم سوق العمل حوالي 700 ألف عامل وعاملة؛ 

· يزيد عدد المتعطلين على 300 ألف عامل وعاملة، وبلغ معدل البطالة ما يقرب من 18% في الضفة الغربية، و30% في قطاع غزة.

· يقدر عدد الداخلين الجدد لسوق العمل 40,000 عامل سنوياً. 
· يعد معدل المشاركة في القوى العاملة منخفضاً، إذ يصل إلى 44%  من إجمالي السكان في الضفة الغربية، و 38% من إجمالي السكان في قطاع غزة؛ 
· تشكل النساء نسبة 14 % من القوى العاملة، وتعد هذه من أدنى النسب في العالم؛
· يشغل القطاع العام 25% من القوى العاملة، وتعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالأرقام الدولية؛ 
· تشغيل الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة متدن وغير كافٍ،
 رابعاً: واقع العمــل اللائـــق ومستويات تطوره  في فلسطين
 يمكن القول، أنه وانطلاقاً من قناعة السلطة الوطنية الفلسطينية بان برنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية يمكن أن يوفر سبيلاً مستداماً للتخلص من الفقر، ويساعد على التصدي  للإختلالات  وحالات التفاوت الاقتصادي، سواء داخل فلسطين او بين فلسطين والدول المجاورة ، وبالتالي يقدم إسهاما مهما في تحقيق الأهداف الإنمائية ، تلتزم فلسطين أسوة  بشقيقاتها العربيات بتنفيذ عقد آسيا للعمل اللائق، حيث يبذل أطراف الإنتاج في فلسطين جهدا مقبولاً للوفاء بمعايير العمل اللائق، بكل ما تعنيه تلك المعايير من: تساوي فرص العمل لجميع المواطنين الراغبين بالعمل،الاستقرار في العمل،  التوازن بين العمل والحياة الشخصية، العمل غير المقبول، الدخل الملائم، ساعات العمل المناسبة، ظروف عمل آمنة، حوار اجتماعي وعلاقات في مكان العمل، المساواة في المعاملة في العمل، مؤشر الحماية الاجتماعية.

نجمل فيما يلي نسبة التقدم الذي تم تحقيقه في مجال تطبيق معايير العمل اللائق في فلسطين، وذلك من خلال المؤشرات التالية:
مؤشر فرص العمل:

· تعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشرًا أساسيًا لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل، فقد بينت نتائج مسح القوى العاملة في الربع الثاني للعام 2009 أن معدل المشاركة في القوى العاملة 41.7 من ضمن الأفراد 15 سنة فأكثر. ما يعتبر مشاركة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول المجاورة.
· بلغت نسبة المشاركة في سوق العمل في الضفة الغربية 44.4%، بينما بلغت في قطاع غزه 36.9% فقط. ما يشير إلى الظرف الكارثي الذي يرزح تحته قطاع غزه.
· بلغت نسبة مشاركة النساء 16.2%  في سوق العمل مقابل 66.7% للذكور. ما يشير أيضا إلى استمرار ضعف مشاركة النساء في سوق العمل.
مؤشرالبطالة:
· تشهد معدلات البطالة  في فلسطين ارتفاعا استثنائياً، حيث بلغت هذه النسبة 22.2%(بواقع 15.9% للضفة الغربية مقابل 36% لقطاع غزه).

· بلغت نسبة  البطالة بين الذكور في فلسطين 21.6%، فيما قدرت نسبة البطالة بين الإناث 24.7%
· وتعتبر نسبة البطالة في فلسطين أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة في الأردن وإسرائيل بسبب ضعف سوق العمل وضعف قدرته على استيعاب الأعداد الهائلة من الداخلين إلى سوق العمل، وبسبب الاحتلال وإفرازات الصراع السياسي مع إسرائيل.
مؤشر عمل الاطفال:
· بلغت نسبة الأطفال العاملين سواء باجر أو بدون اجر (مؤسسات أسرية) 4.6% من إجمالي الأطفال في الفئة العمرية 7-17 سنة(بواقع 6.5% للضفة الغربية، و 1.7% في قطاع غزه).

· بلغت نسبة الأطفال العاملين من الذكور  8% مقابل 1.1% للإناث.

· بلغت نسبة الأطفال العاملين في الفئة العمرية 7-9 سنوات 1.2%، مقابل 4.6% للفئة العمرية 10-14، و 9.2% للفئة العمرية 15-17 سنه.

· 74% من الأطفال العاملين في فلسطين يعملون لدى أسرهم ، مقابل 20.9% يعملون كمستخدمين باجر لدى الغير.

مما سلف يتضح أن عمالة الأطفال في فلسطين لا تعتبر ظاهره. ومع ذلك تبذل وزارة العمل من خلال دوائر التفتيش المنتشرة لديها في كافة المحافظات الفلسطينية جهدا مقبولا باتجاه عدم توسع هذه الحالات لتصل إلى أن حد الظاهرة.
مؤشر الأجور وساعات العمل:
تشير البيانات إلى أن متوسط الأجور اليومية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع  غزه.

· أظهرت النتائج التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء في الربع الثاني من العام 2009، ارتفاع معدل الأجر الصافي للمستخدمين باجر في الضفة الغربية إلى 86.6 شيكل، فيما بلغ معدل الأجر اليومي الصافي في قطاع غزه إلى 64 شيكل يومياً. أما معدلات أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات تصل إلى 145.9 شيكل يومياً.

· بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في فلسطين  41.9 ساعة أسبوعيا، بواقع 39.5 ساعة لقطاع غزه، و 42.7 ساعة للضفة الغربية.
 مؤشر ظروف العمل:
· 24.8% من المستخدمين باجر في القطاع الخاص يحصلون على حوافز مادية.

· 54.5% منهم يحصلون على حوافز معنوية.

· 39% من المستخدمين باجر يشاركون في اتخاذ القرار في عملهم.

· 49.4% منهم يشعرون باستقرار في العمل (الأمن الوظيفي)

· 38.1% من المستخدمين باجر لديهم عقد عمل مكتوب مع صاحب العمل، بواقع 35.1% في الضفة الغربية، و 51.8% في قطاع غزه.

· 89.3% من عقود العمل تتضمن بنوداً تتعلق بضمان ظروف عمل آمنه وصحية. بواقع 86.6% في الضفة الغربية، و 97.7% في قطاع غزه.

· 2.2% من المستخدمين باجر في القطاع الخاص يواجهون نوعاً من التمييز بسبب النوع الاجتماعي. بواقع 2% للرجال مقابل 3% للنساء.

· 4.9% من المستخدمين باجر في القطاع الخاص يواجهون نوعاً من التمييز بسبب العمر. بواقع 5.4% للذكور، مقابل 2.7% للإناث.

ومع كل هذا ،تبقى نسب التقدم في هذا لمجال متواضعة ودون الطموح. لكن، ستظل وزارة العمل تبذل كل جهد مستطاع لأجل الارتقاء بمستويات العمل اللائق في فلسطين، وتضع هذه المسألة في رأس سلم أولوياتها ببعد وطني تنموي شامل، كمكون حيوي فعال في الرؤيا الإستراتيجية التي اختطتها الوزارة لنفسها.
خامساً: البرامج والمشاريع التي عملت الوزارة على تنفيذها سابقاً
ضمن التوجهات السابقة والحالية للسلطة الوطنية الفلسطينية لعلاج أزمة البطالة كحلول طارئة تتضمن بعداً تنموياً إلى جانب البعد الاغاثي، وذلك في الفترة التي تلت انتفاضة الأقصى في العام 2000 حين بلغت معدلات البطالة نسباً كارثية وصلت في وقتها إلى ما يقارب ال 70%، فقد قامت وزارة العمل بالإعداد والتحضير لعدد من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تخاطب مشكلة البطالة وتحد منها وتحد من آثارها على المجتمع الفلسطيني.  احد هذه المشاريع تم انجازه، وجزء آخر انتهت مرحلته الأولى ومن المتوقع أن يتم استئناف العمل به لاحقاً، ومنها ما تعثر تنفيذه لأسباب سياسية وفنية ومن المتوقع أن يستأنف العمل به خلال الفترة القادمة.
أهم هذه المشاريع:
1. الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية
الصندوق مؤسسة فلسطينية مستقلة مقره في رام الله، له شخصية اعتبارية وقانونية، ويتمتع بالمرونة التقنية والمالية والإدارية التي تمكنه من أداء مهامه بطريقة لا مركزية، له مجلس إدارة ولجنة تنفيذية لوضع السياسات ومراقبة عملياته.

يسعى الصندوق إلى تحديد أفضل البرامج الخاصة بتعزيز فرص التشغيل وتخفيف حدة البطالة والفقر، ويعمل على حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك البرامج من خلال المؤسسات المتخصصة.  علماً بأنه سيركز على ثلاثة برامج رئيسية هي: برنامج تطوير البني التحتية للمجتمعات المحلية، برنامج تنمية المنشآت، برنامج تنمية الموارد البشرية.

يمثل الصندوق حلقة الوصل بين أطراف العلاقة الذين يسهمون في إنجاح عمله وهم ممثلي الوزارات وأطراف الإنتاج والمجتمع المدني، لتتجلى أهداف الصندوق بتحديد الموارد المالية وتأمين المساندة المتخصصة واستحداث مشاريع مختلفة من شأنها دعم مجالي الإنتاج والخدمات والمساهمة في بناء مهارات القوى العاملة.
مهام الصندوق
· الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الجهد التشغيلي.

· إطار يجمع ويوحد وينسق الجهود الوطنية في مجال التشغيل.

· زيادة المساهمة الدولية والعربية كمياً في تمويل مشاريع التشغيل.

· توفير إطار وآلية ذات مصداقية ، وبإشراف دولي ومستقل ومهني .

· توفير إستراتيجية تشغيل مدروسة علمية وموحدة.

· نقل التشغيل من طباع الإغاثة إلى طابع التنمية والبعد الاقتصادي.

· توفير برامج ومشاريع مدروسة معروضة على الجهات المانحة بالملموس.

البنية القانونية والتنظيمية والإدارية.
· انشأ الصندوق بمرسوم رئاسي، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل وديوان الفتوى والتشريع لصياغة قانون مقترح للصندوق يعرض على المجلس التشريعي.

· تتكون البنية من إدارة عامة وفروع في المحافظات.

· يكون للصندوق مجلس إدارة ومجلس تنفيذي.

برامج الصندوق الأربعة.

1. برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية.

· مشاريع صغيرة ذات كثافة عمالية تتعلق بالبنى التحتية.

· المثال الأبرز: برامج تدريب مهني ومراكز تدريب مهني .

· يبحث البرنامج عن المناطق والفئات المهمشة والمحرومة.

· هذا البرنامج ينفذ وأهدافه تُخدم بطريقتين:

    قروض صغيرة + مشاريع بنية تحتية تحديدا مراكز تدريب مهني.

2.  برنامج تنمية المنشآت.

· هو برنامج إقراضي لدعم وتوسيع وزيادة قدرة منشآت قائمة.

· إقراض لإنشاء مشاريع تشغيل عاطلين عن عمل في مناطق او مجموعات مهمشة.

· آليات إقراض لا مركزية قريبة من الناس وفيها تسهيل اكثر .

· دعم المنشآت والتشغيل عن طريق التدريب ( مشروع بال تريد) 
3. برنامج تنمية الموارد البشرية.

· وهو برنامج تدريب لرفع كفاءة العمالة لتجنيب البطالة.

· يساعد البرنامج التركات على التأقلم مع تطوير تكنولوجي.

· يساعد المنشآت التي ترغب في إعادة الهيكلة.

· يعالج البطالة الناتجة عن عدم القدرة على التماشي مع مستوى العمالة المطلوبة.

· تهيئة تدريبية لعمال تحتاجهم قطاعات أو بلدان أخري كالخليج.

4.  برنامج التنمية المؤسسية:

· مخصص لزيادة قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه ورفع كفاءته .

· يرصد الوضع الاقتصادي وقدرات إدامة فرص العمل لدى القطاعات المختلفة .

· يرصد معدلات الفقر وحراك القوى العاملة والبطالة.

· قام الصندوق خلال العام 2005 بتنفيذ المشاريع التالية: 
· برنامج تدريب وتشغيل خريجي مراكز التدريب المهني  في مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية.
· برنامج (Empretec) تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و"أونكتاد".
الوضع الحالي للصندوق: 
تم تجميده مؤقتاً بسبب إشكاليات إدارية وفنية ومالية، يتم حالياً العمل على إعادة إحياؤه وتفعيلة وحشد الموارد المالية اللازمة لإعادة انطلاقة بعد تحديث آليات عمله والسياسات الوطنية التي سيسهم في تنفيذها من خلال التوجه نحو جعله أداة أساسية فاعلة في خدمة توجه الوزارة لإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل، آخذين بالاعتبار النقلة النوعية التي أحدثتها الوزارة من خلال تحويل قطاع العمل من القطاع الاجتماعي في استراتيجيات السلطة إلى القطاع الاقتصادي .

2. مؤتمر التشغيل الوطني
الأهداف العامة للمؤتمر:

· تحويل قضية البطالة في فلسطين الى اولويه تنمويه ووضع بند البطالة على جدول أعمال المجتمع الفلسطيني والسلطة الوطنية، واعتبارها المدخل الرئيسي لمحاربة الفقر وتعزيز الصمود والسلم الاجتماعي، وارساء قواعد ثابته للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.

· ربط سياسات التشغيل وبرامجها بصوره محكمه بخطط التنمية الوطنية وخاصة خطة التنمية متوسطة المدى.
· تحويل قضية التنصل الاسرائيلي في الاتفاقيات مع المنظمة والسلطه وخصوصا اتفاقية باريس الى مواجهه اقليمية ودولية، وتحويلها الى قضية تفاوضية رئيسيه بهدف الزام اسرائيل بحقوق عمالنا بالتوجه الى سوق العمل الاسرائيلي، واشتراط الزام اسرائيل الحقوق لدى التوصل الى اية اتفاقيات سياسيه في المدى المنظور، وشن حملة دولية في كافة المنابر المتاحه بهذا الشأن.
· الخروج بتصورات محدده وملموسة حول فتح اسواق العمل العربيه امام الايدي العاملة الفلسطينية، ووضع الضوابط والآليات التي تضمن عدم تحول ذلك الى هجره او تهجير بصوره غير مباشره لضمان بقاء الانسان الفلسطيني على ارضه.
· وضع سياسات فعالة لتعزيز الشراكة الاجتماعية ورفع مساهمة المجتمع المدني والمحلي للتصدي لمشكلة البطالة.
الاهداف المباشره:

· الاستغلال الأمثل للاحتياطات الكامنة في الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل وتطوير القدرة الاستيعابية.

· وضع سياسات كليه وقطاعية منسقه في مجال التشغيل.
· وضع سياسات خاصة بتطوير منظومات التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف تكيفها مع متطلبات سوق العمل.
· اشتقاق برامج خاصة بتشغيل بعض فئات المتعطلين عن العمل وخصوصا الخريجين الجدد والنساء والداخلين حديثا الى الفقر.
· وضع سياسات وبرامج لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطة والتشغيل الذاتي.
· وضع برامج تطويريه للمدن الصناعية الداخليه بما في ذلك الاسعار التشجيعيه والتحفيزيه لزيادة الاستثمار، وبحث الامكانيات الفعلية للتشغيل في المدن الصناعية الحدودية.
· دراسة الاحتياطات الكامنة في القطاع العام على التشغيل بعد صدور قوانين التقاعد والخدمة المدنية، وربط ذلك بمختلف فئات المتعطلين عن العمل.
· اعادة النظر في برنامج البطالة المؤقته الذي ترعاه وزارة العمل، وتنسيقها مع المشاريع الأخرى بهدف توسيع مداه وزيادة فعاليته.

قرارات المؤتمر
· مراجعة اتفاقية باريس وإلزام إسرائيل بما وقعت عليه في مجال حرية انتقال الايدي العاملة الفلسطينية إلى سوق العمل الإسرائيلي.

· إثارة التنصل الإسرائيلي من اتفاقية باريس في كافة المنابر الدولية، وفضح سياسة الإغلاق باعتبارها شكلا من إشكال العقوبات الجماعية والسياسة الهادفة إلى الإمعان في محاصرة الاقتصاد الوطني وتضييق الخناق على المجتمع الفلسطيني بهدف تجويعه وإفقاره. وإدراج هذه القضية على جدول أعمال أي مفاوضات قادمة.

· استكشاف آفاق استفادة العمالة الفلسطينية من أسواق العمل العربية والدولية، بما يضمن تخصيص جزء من فرص العمل. وبشرط تنظيم انخراط العمالة الفلسطينية وعودتها إلى ارض الوطن بعد انتهاء العمل وتوالي تجديد هذه العملية بصورة منسقه (تلافيا لأخطار الهجرة) .
· دراسة جدوى تأسيس وكالة وطنية مختصة ترأسها وزارة العمل وبمشاركة وزارات الخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التخطيط واطراف الانتاج في فلسطين.
· تفعيل مجلس إدارة صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، من اجل انطلاقه فعاله. ورصد الموارد المادية الوطنية لبدء نشاطه وممارسة دوره لما له من اثر هام في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي.
· توفير المزيد من الموارد المالية لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير مقومات دعم التشغيل التنموي والاستعاضة عنه شيئا فشيئا عن الطابع الاغاثي لكافة المشاريع التشغيلية. وربط الخطط التنموية بهذه المشاريع وبالموازنات السنوية.
· دعم البنية القانونية والتركيز على السياسات الائتمانية والضريبية التي تحفز الاستثمارات وخصوصا تلك التي تستخدم العمالة المكثفة. وايلاء مزيد من الاهتمام بقطاعي الزراعة والسياحه.
· دعم وإسناد القطاع الخاص لما له من دور أساسي في توليد فرص العمل. 
· التأكيد على وحدة تمثيل العمال في فلسطين وبوحدة تمثيل أصحاب العمل بما يؤسس لشراكة اجتماعية فعالة كمفتاح للعدالة الاجتماعية وصمام أمان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
3.  برنامج مساعدات البطالة والتشغيل المؤقت
الهدف من البرنامج

· يهدف برنامج مساعدات البطاله والتشغيل ضمن الخطوط العريضه التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء الى الحد من مشكلة البطاله عن طريق توفير فرص عمل للمتعطلين الباحثين عن العمل بكافة شرائحهم بشكل مؤقت (لمدة شهرين فقط).

· يتم توزيع عينة المرشحين للاستفادة من البرنامج على المحافظات حسب التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل ، وذلك بالإستناد إلى أحدث نتائج مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

· ونظرا لضعف الموارد المالية لدى السلطة الوطنية وعدم التمكن من صرف مخصصات البطالة لجميع المسجلين المتعطلين مره واحده، فقد تم اعتماد معايير ثابته لاختيار العدد الذي سيصرف له شهريا. وتأخذ هذه المعايير مؤشرات الاعاله والاعاقه والحالة الاجتماعية والحاله التعليمية.
· يستفيد من هذا البرنامج  ما يقارب 50.000 مستفيد بين الضفة الغربيه وقطاع غزه 

شروط الاستفاده من البرنامج: 

· ان يكون متعطل عن العمل.
· ان يكون مسجل علي قاعده بيانات نظام معلومات سوق العمل في مديريات العمل في المحافظات كلا حسب محافظته .

· ان يكون ما بين 18- 65 سنه.
· ان يقوم الراغب بالاستفادة من البرنامج بتحديث بياناته في مديرية العمل كل 3 شهور على الاقل.
· ان يقوم الراغب بالاستفادة بتقديم اوراقة الثبوتيه (صوره عن البطاقة الشخصية وصورة عن المؤهل العلمي)
المؤسسات المستفيدة من مستفيدي برنامج مساعدات البطالة والتشغيل
ومن أجل تحقيق الفائدة الإقتصادية، والتأكد من صدق الباحث عن عمل، وإعطاء فرص للتدريب وإكتساب الخبرة، وزيادة فرصة إيجاد عمل  فسيتم تشغيل المستفيدين في مؤسسات يتم الإسترشاد في إختيارها بالأسس والمعايير التالية:

1. توزيع الأفراد المستفيدين من برنامج مساعدات البطالة والتشغيل  المؤقت والذين سيتم اختيارهم على قطاع الحكومة ومؤسسات الحكم المحلي (البلديات والمجالس القروية) والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير الهادفة للربح ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك على أساس حجم التشغيل العام لكل قطاع قدر الإمكان.
2. يتم التعامل مع المؤسسات أو المنشآت المسجلة في النظام (للقطاع الخاص والأهلي) قدر الأمكان.
3. التنوع في القطاعات الإقتصادية وذلك بناء على التوزيع النسبي للمتعطلين حسب القطاع الاقتصادي في كل محافظة منذ بدء الإنتفاضة قدر الامكان.
4. نسبة مساهمة المنشأة أو المؤسسة في التشغيل، أي نسبة عدد العاملين المطلوب من برنامج البطالة المؤقت إلى عدد العاملين فعلاً في المنشأة أو المؤسسة.
5. قدرة المؤسسة على الإستمرار في التشغيل.
6. تطابق المؤهلات المطلوبة مع ما هو معروض.
7. القدرة التدريبية للمنشآت، بحيث تزداد إحتمالية إختيار المنشآت التي لديها وظائف تكسب المستفيدين خبرة مميزة.
8. المنشآت التي تضررت جراء الإجراءات الإسرائيلية، وإعادة فتح المنشآت التي أغلقت جراء الإجراءات الإسرائيلية.
9. شرط قانونية المؤسسة، أي أن تكون مرخصة.
10. عدم تسريح المؤسسة لعامليها خلال الشهر الذي سبق التسجيل.
وقد تم انجاز البرنامج خلال عامي 2004، 2005 ، حيث استفاد منه ما يقارب 200.000 عامل. ومن المتوقع أن يستأنف العمل به عند توفير التمويل اللازم.
خامساً: التوجهات والتوصيات العامة لدعم التشغيل في فلسطين
في ضوء كل ما سبق، آخذين بعين الاعتبار طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والدولية المحيطة بفلسطين، وما تلا ذلك ورافقه من مترتبات وانعكاسات ومعطيات اجتماعية استثنائية وقعت على كاهل المجتمع الفلسطيني ، ناهيك عن انعكاسات الأزمة الداخلية التي خلفها انقلاب غزة وما استتبعه من حالة انقسام وصراع داخلي طاولت حدود مؤثراته السلبية مختلف مناحي الحياة الفلسطينية بمختلف مكوناتها الرسمية وغير الرسمية. وانطلاقا  من وحي الرسالة واتجاهات الرؤيا الإستراتيجية لوزارة  العمل الفلسطينية التي هي جزء مكون وأساسي لا ينفصل عن  سياق الاتجاه الوطني العام للسلطة الوطنية الفلسطينية المسدد نحو تحقيق الرؤيا الهادفة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.فإن جملة الأهداف التي اختطتها وزارة العمل لنفسها في مجال التشغيل بشكل خاص،  ستبقى وبالضرورة تتركز بشكل أساسي في العمل على تحقيق جملة من القضايا الأساسية، منها: 
· زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة؛  

· زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة؛
· خفض معدل مشاركة العمالة في القطاع العام، وتعزيز معدل مشاركة العمالة في القطاع الخاص؛
· خفض معدل البطالة، مع إيلاء قضية تشغيل الشباب عناية خاصة؛
· تنظيم تشغيل الفلسطينيين في الأقطار العربية؛
· تفعيل التشريعات المتعلقة بتشغيل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة؛
· تطوير خدمات للعمالة في القطاع غير المنظم، مما سيشجع على ترشيد وتحسين التشغيل في هذا القطاع، وتشجيع التحول إلى القطاع المنظم.
لكن جل التوجهات العامة  للرؤيا الإستراتيجية لوزارة العمل، والتي لحظت وبحس عالٍ بالمسؤولية الأهداف آنفة الذكر،من خلال ربطها بالخطة العامة وجملة البرامج والمشاريع التنموية السائرة جنباً إلى جنب مع عمليات استكمال مسيرة التنمية والإصلاح الإداري، التي وضعتها الحكومة. تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم جاد وملموس لتحقيق وترجمة جملة من السياسات والإجراءات التي ستمكن الوزارة من الوصول لتلك الأهداف وهذه الرؤيا، والتي نجملها بالآتي: 
· دعم وتعزيز قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها القانونية في مجال التشغيل، عبر إنشاء مؤسسة عامة للتشغيل تسمى (الهيئة العامة للتشغيل). 
· ضمان مشاركة المستفيدين بما فيهم اتحادات العمال ومنظمات أصحاب العمل في تخطيط وتقديم خدمات التشغيل؛
· توفير خدمات التشغيل، وتقديمها من قبل الجهات المعنية في القطاعيين العام والخاص، بما فيهم الجهات العاملة في مجال تنمية الموارد البشرية؛
· توفير خدمات التوجيه والإرشاد المهني، وتقديمها من قبل الهيئات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما فيهم الهيئات العاملة في مجال تنمية الموارد البشرية؛
· تشجيع سياسات وإجراءات التنسيق التي تؤدي إلى تحسين الروابط بين التشغيل والاستثمار؛
· توفير وتقديم خدمات كافية تؤدي إلى التطوير الكمي والنوعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ 
· توفير خطط وخدمات خاصة، وتنفيذها لتعزيز تشغيل المرأة، بما فيها خدمات التدريب المهني؛
· توفير خطط وخدمات خاصة، وتنفيذها لتعزيز تشغيل الشباب، بما فيها خدمات التدريب والتعليم المهني؛
· توفير خطط وخدمات خاصة، وتنفيذها لتعزيز تشغيل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيها خدمات التدريب والتعليم المهني؛
· توفير وإدامة نظام معلومات سوق العمل. وتأمين استخدامه من قبل المخططين، وراسمي السياسات، ومتخذي القرار، والباحثين، وأصحاب العمل، والباحثين عن عمل؛
· استحداث شبكة فاعلة للضمان الاجتماعي للقوى العاملة؛
· تشجيع وتوسيع خدمات التعليم والتدريب في أثناء الخدمة للعاملين من قبل أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص؛
· توفير خطط وخدمات خاصة، وتنفذها لزيادة تشغيل الفلسطينيين في الدول العربية، بما فيها توفير الدعم لمكاتب التشغيل في القطاع الخاص، وتطوير قدرات وإمكانات السفارات الفلسطينية، ودعم دور منظمة العمل العربية، والتنسيق معها في هذا السياق؛ وفي هذا السياق تعكف الوزارة على وضع الإجراءات الضرورية لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمكاتب التشغيل الخاصة في القريب العاجل.
· تشجيع وتعزيز دور الإعلام في دعم سياسات وخطط وخدمات التشغيل الوطنية.
وانطلاقاً من جدلية العلاقة  التي تربط ما بين التشغيل والتدريب المهني كمحوران أساسيان يقوم عليهما قطاع العمل، وما يعنيه كل هذا من أهمية قصوى لإحداث التناغم الفعال والمثمر مابين هذين المحورين، لجهة تمكين الوزارة من تنظيم سوق العمل الفلسطيني ورفع كفاءته وتطوير قدراته على الموائمة الواقعية ما بين احتياجات السوق ومخرجات التدريب المهني بالمعنى الشامل والمنظم، وقانون العرض والطلب داخل وخارج السوق المحلي، باعتبار فلسطين من الدول المصدرة لليد العاملة. فإن النتائج المرجوة من تنفيذ الرؤيا الإستراتيجية للتشغيل والتدريب المهني،تتمثل عملياً بالآتي:
1. خدمات التشغيل التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية قد تحسنت
2. الإدارة والتخطيط الفاعل لقطاعي التشغيل  والتدريب المهني قد تعززت.
3. نظام تمويل فاعل للتدريب المهني والمستمر مبني على الأداء قد تأسس.
4. جودة تقديم التدريب المهني  قد تحسنت.

5. دور القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ في التشغيل والتدريب المهني قد تنامى وتعزز
6. وضع التشغيل والتدريب المهني في فلسطين أصبح منسجماً مع التوجهات والتحديات الإقليمية 

     والدولية.
سادساً : الأولويات التي حددتها وزارة العمل للسير قدما باتجاه دعم وتعزيز التشغيل 
· العمل على إقرار جميع القوانين التي تنظم قطاع العمل في فلسطين. وقد تم فعلا إقرار قانون العمل الفلسطيني، وعددا من لوائحه التنفيذية، وجاري العمل على قانوني التعاون وتنظيم العمل النقابي. كما تم تشكيل محكمة عمالية في قطاع غزه وصودق على تشكيل محكمة عمالية أخرى في رام الله.

· تحسين تدفق المعلومات بين من يعرضون ويطلبون العمل في سوق العمل. وقد تم إنشاء نظام معلومات محوسب لهذا الغرض، وجاري العمل حالياً على تطوير البرمجية التي يعمل عليها النظام. كما يجري العمل حالياً على تحسين فعالية وأداء مكاتب العمل والتشغيل لتتمكن من تقديم خدماتها بكفاءة عالية لمختلف أطراف سوق العمل.

· العمل على التنسيق من خلال كافة الأطر الوطنية المعنية لاستمرار عمل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي،كحق وكحاجة تمليها علينا التعقيدات المركبة والظروف السياسية والاقتصادية  الخاصة.
· التعامل بجدية مع مقترحات إنشاء صناديق خاصة بدعم المشاريع الصغيرة وتشغيل الشباب، وصناديق مساعدات البطالة. وذلك لعدم توفر إمكانية واقعية لتخفيف معدلات البطالة إلى المستوى المقبول دوليا.
· تشكيل مجلس أعلى للتشغيل عماده أطراف الإنتاج الثلاثة، لتنسيق الجهود من اجل زيادة التشغيل ورفع وتائره وإنتاجيته. وعلى خلفية هذه الأولوية يجري العمل حالياً على تأسيس مجالس محلية للتشغيل والتدريب والتعليم التقني والمهني بالتعاون ما بين وزارتي العمل والتربية والتعليم والوكالة الألمانية للتدريب) (gtz . حيث يهدف تشكيل هذه المجالس إلى المضي قدماً في استدامة سوق العمل المحلي والتعليم التقني والمهني المحلي لتقديم اقتراحات مشتركة للتدخلات المناسبة واللازمة والتوصل إلى تفاهم متبادل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول المسائل الأساسية المتعلقة بالبطالة وخلق فرص التشغيل والتشغيل الذاتي، ومنعاً لإهدار الجهود المتفرقة لأطراف الشراكة المقتنعين بدورهم بدعم التشغيل.
لقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد السياسات والإجراءات المرتبطة بسوق العمل والواجب إتباعها لزيادة التشغيل وتقليل حدة مشكلة البطالة، وقد سارت وزارة العمل خطوات في هذا الاتجاه، ولكن شدة الأزمات والهزات الداخلية والخارجية التي ألمت بالواقع الفلسطيني أعاقت وتعيق التقدم بالشكل المطلوب والمتوقع.

وفي ضوء كل هذا فإن من بين أهم الوسائل التي ستسعى وزارة العمل  من خلالها لمتابعة سوق العمل وتنظيمه ورفع كفاءته، ورصد التغييرات في توجهاته وفقاً لرؤياها الإستراتيجية الجديدة، ما يلي:
· إقرار إستراتيجية وطنية للربط بين التشغيل والتدريب.

· انشاء هيئة عامة للتشغيل (National Employment Agency)
· تحديث وتفعيل نظام معلومات سوق العمل، حيث تبذل الوزارة حاليا جهدا مكثفاً  في هذا المجال بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألمانية         G T Z .
· المساهمة في فتح فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.
· قيادة وتنسيق الجهد الوطني  والدولي الموجه لتعزيز التشغيل، وتنسيق المساعدات الدولية في هذا المجال من خلال إنشاء مجموعة عمل قطاعية لقضايا التشغيل Sector Working Group for Employment) (

· في ذات الإطار والرؤيا الإستراتيجية لوزارة العمل وتوجهاتنا لتعزيز وتطوير سياسات التشغيل ومؤسساتها بما يخدم احتياجات سوق العمل ورفع كفاءته وقدراته التشغيلية، ستعمل الوزارة كذلك على إنشاء مؤسسة عامة للتعاون، مؤسسة عامة للتدريب المهني، مؤسسة عامة لصحة والسلامة المهنية، إلى جانب الوكالة العامة للتشغيل آنفة الذكر.
 إن هذه الرؤيا والتوجهات التي أسلفناها، تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى من جانب منظمتي العمل العربية والدولية والأشقاء والأصدقاء جميعاً إلى وقفة جادة ،لجهة تقديم الخبرات والدعم الفني  والمادي الضروريين لتمكيننا من مواجهة التحديات وتذليل العقبات التي ما زالت تعترض سوق العمل الفلسطيني،وذلك من خلال ترجمة هذه الرؤيا والأهداف وبناء المؤسسات القادرة على الاضطلاع بهذه المسؤولية بمفهوم وبعد وطني تنموي يؤسس لبناء الدولة المستقلة والقادرة على التطور البناء، كثمرة من ثمار السلام في المنطقة وجزء أساسي مكون للاستقرار الشامل الذي يحفظ حقوقنا ومصالحنا جميعاً.  
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